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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب  المقدم  في   23-9-2003  من طرف  الاستاذ   عمر مقدمينـي  في حق منوبـه  وديـع  بن علي بن عمـار.  

ضــــد  :  المولدي  بن عثمـان  الريحانـي   

طعنا في القرار  الاستئنافي  المدني  عـ 82513دد  الصادر   عن  محكمة   الاستئناف  بتونس   في  18/1/2002  القاضي  برفض  الاستئناف  شكلا   وتخطـئة  المستانف  بالمال  المؤمن  وحمل المصاريف   القانونية عليـه   .      

وعلى الحكم  المطعون فيه والاسباب   التي انبنى عليها   ومذكرة   مستندات التعقيب  وبقية الوثائق   التي اوجب  الفصل   185 م م م ت   تقديمـها  .

وعلى ملحوظات  النيابة العمومية  المؤرخة في  15/1/2004  الرامية  الى طلب  قبول مطلب  التعقيب  شكلا  واصلا  والنقض والاحالة  والاعفاء  والاستماع  الى  موقف  ممثلها  بالجلسة   وعلى بقية  اوراق  القضية  والمفاوضة   طبق  القانون   صرح بـما يـلي  :   

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب  التعقيب جميع اوضاعه  وصيغه القانونية  المستوجبة  مما يتعين قبوله من هذه الناحـية  .

من حيـث  الاصـــل : 

حيث  تفيد وقائع   القضية  مثلما  اثبتها القرار   المطعون فيه قيام المعقب ضده  لدى المحكمة  الابتدائية  باريانـة  في   29/12/1999 ضد ولي   المعقب   عارضـا  انه استهدف  الى الاعتداء  بالعنف  الشديد   في  22/3/1999  بحي البساتـين   على مستوى  المعهد   الثانوي  وذلك بواسطـة  موسى  على مستوى  وجهـه   ويده وظهره  فتسبب له في تشويه بالوجه .

فاحيـل  الحدث  على قاضي  الاحداث  بابتدائية  اريانـة   تحــت عـ 399/5299 من اجل ما نسب   اليه  فحكم عليه ابتدائيا  بجلسة  يوم  27/4/1999 بالادانـة  وتسليمه  لوالديـه  فواصل  العلاج  وتبين   انه حصل له بسقوط  مستمر  ونهائي  قدره  25  بالمـائة وطلب  اعادة  عرضه   على  الفحص  الطبي  بواسطـة  اختصاص  في التجميل ثم   تقديم طلباتـه  المالية    وبعد  تتالي  نشر القضية  اقتضاها  سيرها صدر  حكمـا ابتدائيا  عنها في  23-10-2000 تحت عـ  7496دد  قضى   ابتدائيا  بالزام  المدعى عليه في  حق  ابنـه  القاصر  وديـع  النفاتـي  بان يؤدي  للمدعي   4000  دينـار   تعويضا  له عن الضرر المعنـوي  بل المادي  و  1500 دينـار   عن المعنـوي  و  000ر75 بعنوان  مصاريف االعلاج  و  000ر50  بعنوان اجرة  الاختـبار   الطبي   الماذون  بـه    200 دينـار  بعنوان اتعاب   تقاضي  واجرة  محامـاة  معدلة  وحمل المصاريف  القانونية  عليه .

فاستانـفه   المحكوم  ضده  فصدر  القرار  المطعون  فيه السابق   ذكر نـصه  بالطالع  

فتعقبـه  من ذكر  بواسطـة   محامـيه  طالبـا نقضه  وناسبـا  له  

1/  تقصير  في التسبيب وخرق  القانون  ملاحظا   ان المعقب   والمعقب ضده  جاران  يقطنـان  بنفس   النهج  ذلك  انه اورد  طلب عريضة  دعواه الاصلية  انه يقطـن  بنهج   20217   عـ دد 4  حي البساتـين  المنيهـلة  في حين انـه  يقطن  بعدد   6  وان الاعلام  بالحكم  الابتدائي  المحرر   في  21-2-2001  تحت عـ 858دد  من قبل   عدل التنفيذ   السيد اكرام  السويسي  وجه لغير  مقره وذلك  نهج  العلامي   حي البساتـين  وليس لـه  عنوان   به وبالتالي  فان الاعلام بالحكم الاستئنافي  غير مطابق   مع الاعلام بالحكم الابتدائي   ذلك  ان الاول  اعلم  بالعنوان الصحيح  ان محكمة القرار  المنتقد   لم تلتفت  لذلك  في حين انه يـهم  النظام العـام   واثارهـا  بدور ه  لمساسها   بمصلحة  الشخصية  وبذلك  فان محضر  الاعلام  عـ 858 دد  باطل  

بطلانـا  مطلقـا   وكان على محكمة  الاصل  بوصفـها   محكمة  الفرع  ان  تبت  في بطلانـه   بناء على الفصول   7/8/13/14 من م م م ت  مما  يتعين  نقـضه  . 

المحكمـــــــة  

حيث ان محكمة القرار المنتقد  ولما رفضت  الاستئناف  شكلا لفوات اجل   الطعن فـان ذلك  مرده المقر الاصلي الذي صرح  به المعقب  لدى قاضي الاطفال  المذكور بالقضية عـ399-5299 دد الصادرة في  27/4/1999 عن المحكمة الابتدائية باريانـة وهي سند القيـام  بالدعوى  الاصليـة  والذي   اعتمد  لاستدعائه منـه وبذلك  فان قرارها  كان قوي  المبنى لانبنائـه  على ما له اصل ثابت  بالملف وسليم  السند  اذ  لا  خرق  فيه لاحكـام  الفصول    7/8/13/14 م م م ت  مما يتعـين  رفض الطعن فـيه  

وحيث طالما  خاب  المعقب  في طعنـه  فان يتعين  تخطئتـه  بالمال  المؤمن  والاذن  بحجزه .  

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة  قبول مطلب  التعقيب  شكلا   ورفضه  اصلا وحجز  معلوم الخطـية  المؤمـن  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  30-4-2004 عن الدائرة  المدنية  الثالثة  المتركبة  من رئيستها  السيدة  جويدة  قيقـة والمستشارين السيدين  نجيب  هنـان  واحمد  رزيق  وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامـة  وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة  ليلى  الرياحـي  
وحـــرر في تاريخـــــه

